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571794 ‐ ما حم بيع السلعة نقدا ثم شراؤها بالتقسيط (عس العينة)؟

السؤال

رجل باع سيارته بخمسة آلاف إل رجل آخر، ثم اشترى البائع ف نفس الوقت السيارة نفسها من الثان بتسعة آلاف بالتقسيط،

ولن الملية بقت باسم البائع الأول، ورهن الشخص الثان السيارة؛ لأن نقل الملية قد يسبب ضررا عل الثان إذا وقع

حادث لها، لأن السلطات تلاحق المالك دائماً.

فهل هذا البيع جائز، مع العلم إن الشخص الذي بدء بالبيع نقدا لا يستطيع التصرف ف السيارة ف بيعها وه مرهونة هذا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا يجوز للإنسان أن يبيع سلعة بنقد عل أن يشتريها بثمن مؤجل أعل، وتسم عس العينة؛ إذ العينة المنه عنها ه أن يبيع

بثمن مؤجل، عل أن يشتريها بنقد أقل.

وعس العينة يحرم كما تحرم العينة؛ لما فيه من الحيلة عل الربا، فمن باع سيارة بخمسة آلاف، عل أن يشتريها بتسعة آلاف

مقسطة، فحقيقة الأمر أنه أخذ خمسة عل أن يردها تسعة، والسلعة ف مانها، وهذه حيلة ظاهرة عل القرض الربوي، وليس

البيع مقصودا بحال.

قال ف الروض المربع: " وأما عس مسألة العينة، بأن باع سلعة بنقد، ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة: فنقل أبو داود: يجوز بلا

المبدع، وغيره. قال ف وقدمه ف ،الإقناع وصاحب المنته حيلة. ونقل حرب: أنها مثل مسألة العينة، وجزم به المصنف ف

شرح المنته: وهو المذهب؛ لأنه يتخذ وسيلةً للربا، كمسألة العينة" انته من "الروض مع الحاشية" (4/ 385).

وقال الشيخ أبو عمر الدبيان ف "موسوعة المعاملات" (11/ 390)

"عس العينة: وهو أن يبيع سلعة بنقد، ثم يشتريها بأكثر منه نسيئة.

وقد نص أحمد ف رواية حرب عل أن هذه الصورة لا تجوز، إلا أن تتغير السلعة، فه كمسألة العينة سواء، وه عسها

صورةً. وف الصورتين قد ترتب ف ذمته دراهم مؤجلة، بأقل منها نقداً، لن ف إحدى الصورتين البائع هو الذي اشتغلت

النص ما يدل عل الصورة الأخرى: المشتري هو الذي اشتغلت ذمته. قال ابن القيم: لا فرق بينهما ... وليس ف ذمته، وف

.تحريم العينة" انته تتقيد به نصوص مطلقة عل حت ،اختصاص العينة بالصورة الأول
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وتحريم عس العينة هو قول عند المالية، ومذهب الحنابلة.

وينظر: "موسوعة المعاملات" للدبيان (11/ 451)، "بدائع الصنائع" (5/ 200)، "مواهب الجليل" (4/393).

ولا يؤثر هنا كون البائع الأول لا يتمن من بيع سيارته الآن لأنها مرهونة لصالح الثان؛ لأن التحريم راجع إل أصل المعاملة،

ثم هو سينتفع بالسيارة، ولو لم يتمن من بيعها، فالسيارة مع صاحبها ينتفع بها، وحقيقة الأمر أنه أخذ خمسة آلاف عل أن

يردها تسعة آلاف، فالحيلة عل الربا ظاهرة.

فإن انتفت الحيلة جازت المعاملة.

واتتفاء الحيلة بألا يون بينهما اتفاق سابق، ولا تواطؤ، عل إعادة الشراء.

فلو باع سيارته بخمسة آلاف، بيعا حقيقياً، ثم وجد المشتري يبيعها، ولم ين عنده ثمنها، فاتفقا عل بيعها بتسعة آلاف مقسطة

فلا حرج؛ لانتفاء الحيلة.

وينظر ف بيع العينة: جواب السؤال رقم: (105339).

واله أعلم.
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